
المملكة المغربیة           الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملفان عدد: 166/21 و175/21

قـــرار رقم : 166/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 7 أكتوبر 2021، الأولى قدمھا السید یوسف یاسین بصفتھ - ناخبا ومنتخبا-، طالبا فیھا
إلغاء انتخاب السید عبد الرحیم شھید عضوا بمجلس النواب، والثانیة قدمھا السید صالح بابا عیا بصفتھ -مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید
میمون عمیري عضوا بمجلس النواب، وإلغاء النتائج المحصل علیھا من لدن السادة أحماد حسو ومولاي سلیمان عزیزي ویوسف أمنزو، إثر

الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "زاكورة" (إقلیم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسین وعلال
وعبد الرحیم شھید ومیمون عمیري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 28 و29 دیسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.173
بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011) كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفین لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من لدن السید یوسف یاسین:

في الشكل:

حیث إن الطاعن قدم عریضتھ بوصفھ ناخبا ومنتخبا برسم الانتخابات الجماعیة بجماعة تاكونیت، إقلیم زاكورة وأدلى بوصل نھائي عن إیداع
التصریح بالترشیح برسم الدائرة الانتخابیة الملحق بھا المقعد المخصص للنساء بالدائرة 22، لعضویة المجلس الجماعي، مسلم لھ من لدن قیادة

تاكونیت في 26 أغسطس 2021؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى فإن الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ: "یمكن الطعن في القرارات
التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجھویة من

لدن الناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر أمام المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إنھ یستفاد مما سبق أن الأشخاص المخول لھم تقدیم الطعن ھم الناخبون والمترشحون المنتمون للدائرة الانتخابیة المعنیة؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 131 من القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجماعات الترابیة أنھ"یشترط في من یترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن یكون مقیدا في اللائحة الانتخابیة العامة لجماعة أو

مقاطعة. 



یمكن الترشح إما في الجماعة التي یقیم فیھا المعني بالأمر فعلیا أو في الجماعة التي ولد فیھا أوالجماعة المفروضة علیھ فیھا الضریبة منذ ثلاث
سنوات متصلة على الأقل في تاریخ الانتخاب بخصوص أملاك یتوفر علیھا أو نشاط مھني أو تجاري یزاولھ فیھا. 

كما یمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر..."؛

وحیث إنھ یبین من ھذه الأحكام أنھ یمكن الترشح للانتخابات الجماعیة لكل شخص مقید في اللائحة الانتخابیة العامة للجماعة أو المقاطعة المعنیة أو
المقیم فیھا فعلا، أو التي ولد فیھا أو التي تفرض فیھا علیھ الضریبة، أو الجماعة الأصل، ما یفید أن حق الترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات

لا یخضع حصریا لشرط القید في اللوائح الانتخابیة العامة بالجماعة الترابیة المعنیة؛

وحیث إن الطاعن لم یدل بما یفید قیده باللوائح الانتخابیة العامة بالدائرة الانتخابیة المحلیة المعنیة ولم یثبت أنھ ناخب معني بالأمر بھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف تكون عریضة الطعن التي قدمھا السید یوسف یاسین غیر مقبولة شكلا؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من لدن السید صالح بابا عیا:

في شأن الطعن الموجھ ضد السادة أحماد حسو ومولاي إسماعیل عزیزي ویوسف أمنزو:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن المطعون ضدھم، مترشحون غیر فائزین في الدائرة الانتخابیة المحلیة المذكورة، مما
تنعدم معھ المصلحة في إثارة الطعن في مواجھتھم ویتعین معھ عدم قبول الطلب؛

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید میمون عمیري:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة والمناورة التدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، قام بتوزیع منشورات انتخابیة تضمنت صورتھ بمفرده، دون الإشارة إلى كونھ
وكیل لائحة الترشیح، ودون ذكر أسماء باقي المترشحین باللائحة المعنیة وترتیبھم، موھما أن نمط الاقتراع فردي ولیس لائحیا، وأنھ قام بذلك

بالدائرة المحلیة زاكورة، مما یشكل مناورة تدلیسیة، وأثر على نتیجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابھ؛ 

لكن، 

حیث إنھ، لئن أدلى الطاعن بمنشور انتخابي یحمل صورة فردیة للمطعون في انتخابھ، فإن ھذا المنشور یشیر إلى صفتھ وكیل لائحة، كما أن
المطعون في انتخابھ أدلى، رفقة مذكرتھ الجوابیة، بمنشور انتخابي یتضمن صورتھ وصفتھ وكیل لائحة، وصورتي المترشحین الباقیین في

لائحتھ؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك یكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة والمناورة التدلیسیة غیر مرتكز على أساس صحیح؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح: 

- بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید یوسف یاسین، والرامیة إلى إلغاء انتخاب السید عبد الرحیم شھید عضوا بمجلس النواب، 

- بعدم قبول الطعن الموجھ ضد السادة أحماد حسو ومولاي إسماعیل عزیزي ویوسف أمنزو،

- برفض طلب السید صالح بابا عیا الرامي إلى إلغاء انتخاب السید میمون عمیري عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر
2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "زاكورة" (إقلیم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسین وعلال وعبد الرحیم شھید ومیمون عمیري

أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.     

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443  

(22 مارس 2022)

 



 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال        الحسین اعبوشي                   محمد علمي               خالد برجاوي   

 


